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 الجزائــر – يتوجّه الجزائريون الســـبت 
إلى صناديق الاقتراع لـــلإدلاء بأصواتهم 
فـــي انتخابـــات نيابية أثـــارت الكثير من 
الجدل، بســـبب المناخ السياســـي السائد 
في البـــلاد، خاصة مع اســـتمرار القبضة 
الأمنية وموجـــة الاعتقالات حتى في مهلة 
الصمـــت الانتخابي، وهو مـــا جعل حالة 
من القلـــق والغموض تخيّم علـــى البلاد، 
والتســـاؤل عن جدوى هذا الاستحقاق في 
الخـــروج بالبلاد من الأزمـــة التي تتخبط 

فيها.
وكشف المحامي والحقوقي علي فلاح، 
عن اعتقال الناشـــط السياسي المعارض، 
الديمقراطـــي  الاتحـــاد  حـــزب  ورئيـــس 
الاجتماعـــي غير المعتمـــد كريم طابو، من 
طرف عناصر أمنية بزي مدني من أمام مقر 

سكناه في ضاحية تقع بغرب العاصمة.
وأضـــاف ”لقد تمت مداهمة الســـيارة 
التي كنّـــا على متنها مع كريـــم طابو، من 
طرف عناصـــر أمنية، اقتـــادت الرجل إلى 
وجهة مجهولة، بأسلوب استعراضي بدل 
انتهاج الطرق الطبيعية خاصة وأن الرجل 

يوجد محل رقابة قضائية“.
وجـــاء اعتقـــال الناشـــط المذكور قبل 
أقـــل من 48 ســـاعة عن موعـــد الانتخابات 

التشـــريعية المبكرة المقررة الســـبت في 
الجزائر، بينما انطلقت منذ 72 ســـاعة لدى 
ســـكان البدو الرحل في عمـــق الصحراء، 
وفـــي ديار المهجـــر، ليزيد ذلـــك من حالة 

الاحتقان والريبة في البلاد. 
واندرج توقيف كريـــم طابو، في إطار 
حملة اعتقالات طالت عددا من الناشـــطين 
غـــرار  علـــى  والإعلامييـــن،  السياســـيين 
المراســـل الســـابق لمراســـلين بلا حدود 
خالد درارني، ومدير إذاعة ”أم“ على شبكة 
الإنترنت القاضي إحسان، بحسب منشور 
لتنســـيقية الدفـــاع عن المعتقلين، أشـــار 
أيضـــا إلى أن المعنييـــن أبلغوا عائلاتهم 
بأنهـــم متواجدون في ثكنة للأمن الداخلي 

بالعاصمة.
وفيما تجددت الاحتجاجات الشـــعبية 
في العديد من المدن الجزائرية، فقد كانت 
قويـــة في محافظتـــي تيـــزي وزو وبجاية 

اللتين تمثلان عمق منطقة القبائل.
وأفاد في هذا الصدد الناشط السياسي 
عبدالمنجي خلادي، بأن ”تشـــديد القبضة 
الأمنية في العاصمة ومختلف مدن البلاد، 
عكس منطقة القبائل يمهد لإضفاء الطابع 

الجهوي الضيق للحراك الشعبي“.
ولفت إلى أن ”إنزالا أمنيا غير مسبوق 
لوحظ خلال الأســـابيع الأخيـــرة، مما دفع 
بالمحتجين إلى التراجع تفاديا للاحتكاك 

مع قوات الأمن وعـــدم الانزلاق للعنف، أو 
إلى تغيير المسارات والمواقع والتوقيت، 
غير أن اللافت أن السلطة خففت من تواجد 
عرباتها الأمنية في العاصمة هذه الجمعة 
لعدم لفت انتباه وســـائل الإعلام الأجنبية 

التي قدمت لتغطية الانتخابات“.
وحسب تنســـيقية الدفاع عن معتقلي 
الرأي، فإن أكثر من 220 معتقلا يتواجدون 
في حالة توقيف أو سجن، بسبب مواقفهم 
السياسية المعارضة للســـلطة، وأن عددا 
معتبرا من الناشـــطين تـــم اعتقالهم خلال 
مهلـــة الصمـــت الانتخابـــي فـــي كل مـــن 

العاصمة ووهران وعنابة.

وفي خطـــوة مفاجئة صـــدر في العدد 
الأخير من الجريدة الرســـمية، أمر رئاسي 
يعتبـــر ”كل فعـــل يســـتهدف أمـــن الدولة 
والوحدة الوطنية واســـتقرار المؤسسات 
وسيرها العادي فعلا إرهابيا أو تخريبيا“.
وفصل ذلك في ”الســـعي بأي وســـيلة 
الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم 
بغيـــر الطـــرق الدســـتورية، أو التحريض 
على ذلك والمســـاس بأي وسيلة بالسلامة 

الترابية أو التحريض على ذلك“.

ولفـــت إلـــى أنه ســـيتمّ إنشـــاء لائحة 
وطنية للأشـــخاص والكيانـــات الإرهابية 
التـــي ترتكـــب أحـــد الأفعـــال المنصوص 
عليها، ليتم تصنيفهم ”شـــخصا إرهابيا“ 
أو ”تنظيما إرهابيا“ من قبل لجنة تصنيف 

الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ويترتب على التســـجيل فـــي اللائحة 
أو  الشـــخص  نشـــاط  ”حظـــر  المذكـــورة 
الكيان المعني وحجز و/أو تجميد أمواله 

والأموال المتأتية من ممتلكاته“.
وينتظــــر أن تتوجــــه الهيئــــة الناخبة 
المقدرة بنحو 24 مليون ناخب، للتصويت 
علــــى المرشــــحين للانتخابــــات النيابية 
المبكــــرة، حيث دخل الســــباق حوالي 24 
ألف مرشــــح للفوز بـ407 مقاعد في الغرفة 
الشــــعبي  (المجلــــس  للبرلمــــان  الأولــــى 

الوطني).
 ولأول مــــرة تســــجل الجزائــــر إقبالا 
كبيرا للترشح في الانتخابات التشريعية، 
ويتــــم تجاوز تعــــداد لوائــــح الأحزاب من 
طــــرف اللوائــــح المســــتقلة، بعــــد الدعم 
الذي خصصته الســــلطة لتواجد العنصر 
الشــــبابي والنســــوي في اللوائح الحرة، 
غير أن قرابــــة ثلاثة أســــابيع من الحملة 
الدعائيــــة لــــم تتمكن مــــن إقناع الشــــارع 
الجزائري بالاستحقاق، حيث خيّم الفتور 

والنفور على تجمعات ونشاطات هؤلاء.
وتعقد الأحزاب الإسلامية آمالا كبيرة 
للانفراد بالأغلبية في الانتخابات وتشكيل 
التصريحــــات  بعــــد  خاصــــة  الحكومــــة، 
الرئيــــس  بهــــا  أدلــــى  التــــي  المطمئنــــة 
عبدالمجيــــد تبــــون، حول ”عــــدم انزعاج 

السلطة من تقدم الإسلاميين“.

أمر رئاسي بتأسيس هيئة مختصة لتصنيف الأشخاص والهيئات الإرهابية

 لا شيء يشجع على الانخراط في المسار الانتخابي

انتخابات نيابية في الجزائر 
على وقع الاعتقالات والتضييق الأمني

 الرباط – اســـتنكر البرلمـــان المغربي 
قـــرارا تبنـــاه نظيـــره الأوروبـــي يتهـــم 
المملكـــة باســـتخدام المهاجرين القصّر 
واصفـــا  السياســـي“،  للضغـــط  ”أداة 

إيـــاه بـ“المنـــاورة لصـــرف الانتباه عن 
أزمة سياســـية بين المغرب وإســـبانيا، 
ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على 
أزمـــة ثنائية يعلم الجميـــع كيف تولدت، 
فضـــلا عـــن كـــون المســـؤوليات محددة 

بشكل جيد“.

وجاء ذلك في الوقت الذي يحظى فيه 
المغــــرب بدعم لافت لموقفــــه في مواجهة 
محاولة إسبانيا إقحام الاتحاد الأوروبي 

في الأزمة بينهما.
وفي ســــياق هذا الدعــــم دعا البرلمان 
الأفريقــــي نظيره الأوروبــــي إلى الامتناع 
عــــن اتخاذ أي موقف من شــــأنه أن يؤدي 
إلى تفاقم التوترات، كما دعا كلا الطرفين 

إلى حل الأزمة في إطار ثنائي مباشر.
العالــــم  منظمــــة  أكــــدت  وبدورهــــا 
الإســــلامي للتربية والعلــــوم والثقافة أن 
المملكة المغربيــــة تعتبر نموذجا متميزا 
فــــي التعاون الإقليمي الناجح في عدد من 
القضايــــا الحيويــــة، باعتبارها بلد عبور 
واســــتقرارا للمهاجرين في نفس الوقت. 
وأشــــارت إلى أن العاهــــل المغربي الملك 
محمد الســــادس كان قد بادر، أثناء القمة 
الثلاثين للاتحاد الأفريقي في يناير 2018، 
إلــــى اقتراح إنشــــاء جهــــاز لرصد ظاهرة 

الهجرة في أفريقيا.
وجاءت هذه الدعــــوة في أعقاب بيان 
البرلمــــان المغربــــي الذي شــــدد على أن 
الأزمــــة المغربيــــة – الإســــبانية ”ترتبــــط 

بموقف وتصرفات إســــبانيا بشأن قضية 
المقدســــة  القضية  المغربية،  الصحــــراء 
للأمة المغربية بكل مؤسســــاتها وقواها 
الحية“، متأسفا ”لكون البرلمان الأوروبي 
قد تــــم توظيفــــه من قبــــل عــــدد قليل من 
أعضائــــه الذين تنكروا للشــــراكة المهمة 
التــــي تجمــــع بيــــن المغــــرب والاتحــــاد 

الأوروبي“.
وأكــــد يوســــف غربــــي، رئيــــس لجنة 
الخارجية والدفــــاع والأوقاف بالبرلمان، 
أن قــــرار البرلمــــان الأوروبــــي غير ملائم 
بتدخلــــه فــــي أزمــــة ثنائية بيــــن المغرب 
وإســــبانيا، ومؤســــس على محاولة خلط 
لــــلأوراق وتهريب للأزمــــة بتعلة ضعيفة 
تتعلــــق بالقاصريــــن الذين عبــــروا نحو 

مدينة سبتة المحتلة.
تصريـــح  فـــي  غربـــي  وأوضـــح 
أن ”القـــرار تجاوز إنجازات  لـ“العرب“ 
مادية ثابتـــة تتعلق بـــدور المغرب في 
محاربة الهجرة الســـرية ســـواء تعلق 
الأمـــر بإجهاض المحـــاولات التي تقدر 
بـــالآلاف أو تعلق بأعداد من تم إنقاذهم 
مـــن الغرق. هـــذا رغم محدوديـــة الدعم 

الأوروبي بالنظـــر إلى حجم ما يتحمله 
المغرب“.

وصادق البرلمان الأوروبي الخميس 
علـــى مشـــروع قـــرار منتقـــدا المغرب 
بدعوى انتهاكـــه اتفاقية الأمم المتحدة 
الســـلطات  واســـتخدام  الطفل،  لحقوق 
المغربيـــة للقاصرين فـــي أزمة الهجرة 
إلى ســـبتة، وحظي القرار بموافقة 397 

صوتا ومعارضة 85 صوتا.

وتســـبب القرار في خلاف حاد بين 
أعضاء البرلمـــان الأوروبي حيث اعتبر 
النـــواب المعارضـــون للقـــرار أن هناك 
نفاقـــا أوروبيـــا حـــول أزمـــة الهجرة، 
وتقاعســـا للاتحـــاد الأوروبـــي في حل 
المســـببات الحقيقيـــة للظاهرة من دول 
الجنـــوب نحو أوروبا، مـــا جعل القرار 

يخضـــع لتعديـــلات هامـــة قبـــل طرحه 
بالصيغـــة التي هو عليها الآن، ما يعني 
أن النواب الإسبان والذين سلكوا نفس 
المنحى فشلوا في استصدار قرار إدانة.
وبدورهـــا أكـــدت وزارة الخارجيـــة 
المغربية الجمعة أن القرار الذي صادق 
عليـــه البرلمان الأوروبي لا يغيّر الطابع 
السياســـي للأزمة الثنائية بين المغرب 
وإسبانيا، معتبرة أن ”محاولات إضفاء 
الطابع الأوروبي علـــى هذه الأزمة دون 
جدوى، ولا تغير بـــأي حال من الأحوال 
طبيعتهـــا الثنائية الصرفة وأســـبابها 
العميقة والمســـؤولية الثابتة لإسبانيا 

عن اندلاعها“.
ووصفـــت الخارجية المغربية إقدام 
البرلمان الأوروبي على التصويت على 
القرار بأنه ”توظيف للأزمة ســـتكون له 
نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في 
إيجـــاد حـــل، فهو ينـــدرج ضمن منطق 
المزايـــدة السياســـية قصيـــرة النظر. 
هذه المنـــاورة، التي تهدف إلى تحويل 
النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا 

تنطلي على أحد“.

المغرب يستنكر قرار البرلمان الأوروبي المنساق وراء مزاعم إسبانيا

ــــــراع أمام الجزائريين للتصويت  من المتوقع أن تُفتح الســــــبت صناديق الاقت
في انتخابات نيابية على وقع اعتقالات اســــــتهدفت نشطاء بارزين وتضييق 
أمني على الحراك الشــــــعبي، حيث سيتم تشكيل هيئة متخصصة لتصنيف 

الأشخاص والهيئات الإرهابية بمقتضى أمر رئاسي.

 طرابلس – دفع إخـــوان ليبيا بمناورة 
جديدة تستهدف تعطيل التوصل لتوافق 
حول القاعدة الدســـتورية التي ستُجرى 
على أساســـها الانتخابات العامة المُقرر 
تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل بالإصرار 
على ضرورة اعتماد الدســـتور أو إجراء 

استفتاء عليه.
واســـتبق المجلـــس الأعلـــى للدولة 
الإخوان  لســـيطرة  الخاضع  الاستشاري 
اجتماعـــا لملتقـــى الحـــوار السياســـي 
مقـــرر نهاية الشـــهر الجاري ولـــم تُحدد 
بعـــد الملفات التي سيناقشـــها، بالدعوة 
إلى اعتماد ”دســـتور مؤقـــت“ في خطوة 
يـــرى مراقبون أنهـــا تســـتهدف تعطيل 
التوصل إلى توافق بشأن اعتماد القاعدة 

الدستورية.
ودعـــا المجلس إلى اعتماد مشـــروع 
الدســـتور الذي أعدته الهيئة التأسيسية 
كدستور مؤقت، لدورة رئاسية وبرلمانية 
واحـــدة، للخـــروج مـــن الأزمـــة الراهنة 
فـــي البـــلاد وذلك فـــي وقت تســـتمر فيه 
النقاشات داخل اللجنة القانونية التابعة 
لملتقـــى الحوار من أجـــل التوافق حول 
القاعـــدة الدســـتورية غيـــر أن الإخـــوان 

لديهم رأي آخر.
ويعمـــل الإخـــوان على دفـــع الجميع 
للذهاب في استفتاء على الدستور ما من 
شأنه أن يعطل المسار الانتخابي خاصة 
إذا قوبلت المســـودة الحالية للدســـتور 

بالرفض من قبل الليبيين.
ويرى مراقبـــون أن دعـــوة المجلس 
الاستشاري ليل الخميس لاعتماد دستور 
مؤقـــت ما هي إلا محاولـــة لقطع الطريق 
أمـــام محـــاولات التوصـــل إلـــى اعتماد 
القاعـــدة الدســـتورية التي قـــد لا تخدم 

أجندات الإخوان.
ويقـــول هـــؤلاء المراقبـــون إن هـــذه 
المحاولـــة ترمـــي إلـــى إقصـــاء بعـــض 
الوجـــوه مـــن الاســـتحقاق المقبـــل على 
غرار قائد الجيش المشـــير خليفة حفتر 
بالاســـتناد إلى بعض البنود المطروحة 

في مسودة الدستور الحالية.
ووقـــع 91 عضوا بمجلس الدولة على 
بيان دعا إلى ”اعتماد مشـــروع الدستور 
الليبي الـــذي أعدته الهيئة التأسيســـية 
كدستور مؤقت، لدورة رئاسية وبرلمانية 
واحدة، على أن يباشـــر مجلس الشورى 
القادم، النظـــر في تعديلاتـــه الضرورية 
بعـــد عامين مـــن انطلاق أعمالـــه وإقرار 

المشروع.“
وأضاف البيان ”علـــى أن يتم عرض 
المشـــروع المعدل على اســـتفتاء شعبي 
عـــام فـــي أجل أقصـــاه منتصف الســـنة 
الرابعـــة والأخيرة مـــن ولايته وتلغى كل 

الوثائق الدستورية السابقة“.
وبـــرر الموقعـــون علـــى البيـــان ذلك 
بـ“استشـــعار المسؤولية وإدراك خطورة 
المرحلة وضيق الوقت وهشاشة الوضع 
الأمنـــي خاصـــة والمؤسســـاتي عامـــة، 
وحداثـــة الأجـــواء التصالحية، واحتمال 
تعـــذر إجـــراء الاســـتفتاء على مشـــروع 
الدســـتور، في وقت مبكر من العام، وقبل 

موعد الانتخابات“.
كما أكدوا ”تمسكهم بخارطة الطريق 
المنبثقة عـــن ملتقى الحوار السياســـي 

الليبي وضرورة إنهاء المراحل الانتقالية 
والعبـــور لمرحلـــة الاســـتقرار الدائم من 
خلال الالتزام بالاســـتحقاق الدســـتوري 
الرئاســـية  الانتخابـــات  إلـــى  المـــؤدي 
والبرلمانيـــة المقـــررة فـــي 24 ديســـمبر 

المقبل“.
وفي مايو الماضـــي، أحال المبعوث 
الأممـــي إلى ليبيا يان كوبيتش مســـودة 
الدســـتورية  القاعـــدة  بشـــأن  مقتـــرح 
للانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي، 
تنـــص علـــى أن ”يؤجـــل طرح مشـــروع 
الدســـتور للاســـتفتاء إلى ما بعد تشكيل 

السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة“.
وفـــي 15 نوفمبر الماضـــي، اختُتمت 
أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في 
تونس برعاية أمميـــة، وتم خلاله تحديد 
24 ديســـمبر موعـــدا لإجـــراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية.

ولا يـــزال إخـــوان ليبيـــا والمقربون 
منهم يحاولون عرقلة العملية الانتخابية 
من خلال التشـــبث بإجراء استفتاء على 

الدستور.
رئيـــس  الماضـــي  الثلاثـــاء  وشـــن 
المجلس خالد المشري هجوما حادا على 
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد 
الســـايح وقائـــد الجيش المشـــير خليفة 

حفتر بسبب الانتخابات والاستفتاء.
خـــلال  الثلاثـــاء  المشـــري  واتهـــم 
المفوضيـــة  رئيـــس  صحافـــي  مؤتمـــر 
العليـــا للانتخابـــات بـ“التدليـــس وعدم 
للشـــعب قائلا ”هذا الرجل  نقل الحقيقة“ 
خرج في تصريحـــات صحافية أقل ما قد 
يقال فيها إنها تدليس وعدم نقل للحقيقة 

لفائدة الشعب الليبي“.
ويشير المشري بذلك إلى تصريحات 
للســـايح أدلى بها في 24 مايو الماضي، 
قـــال فيهـــا إن ”المجلس الأعلـــى للدولة 
وعقب اســـتلامه قانون الاســـتفتاء على 
الدســـتور فـــي 2018 أرســـل رســـالة إلى 
المفوضيـــة يطلب فيها إيقافا فوريا لهذه 

العملية (الاستفتاء)“.
وأضـــاف حينها في مقابلـــة مع قناة 
”اليـــوم  والخاصـــة  المحليـــة  الوســـط 
نتفاجأ أن مجلـــس الدولة يطالب بإجراء 
الاستفتاء على الدســـتور بنفس القانون 

رقم 6“.
لكن المشـــري أوضح خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي الثلاثاء أن ”مجلـــس الدولة 
كان معترضـــا علـــى القانـــون الأول رقم 
6 قبـــل التعديـــل بموجـــب قانـــون رقم 1 
لســـنة �2019، دون توضيـــح الفارق بين 

القانونين.
وأضـــاف ”هنـــاك شـــبهة تقـــول إذا 
تم الاســـتفتاء علـــى الدســـتور قد تؤجل 

الانتخابات، وهذا غير صحيح“.

{دستور مؤقت} 
حيلة إخوان ليبيا لعرقلة 
اعتماد قاعدة دستورية

محمد ماموني العلوي

قرار البرلمان الأوروبي 
غير ملائم بتدخله في 
أزمة المغرب وإسبانيا

يوسف غربي

صابر بليدي

القرار يتعارض مع التزام المغرب بمسؤولياته

مجلس الدولة استبق 
اجتماعا لملتقى الحوار 

بالدعوة إلى اعتماد {دستور 
مؤقت} لدورة رئاسية 

وبرلمانية واحدة
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